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المقدمة
الحمد لله والصّلاة والسّلام على رسول اللّه، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أمّا بعد أخي الطَّالب، سلامٌ من الله عليكَ ورحمةٌ منه وبركات، ومرحباً بك في سلسلة الدُّروس المقرَّرة عليك في إطار مادَّة قضايا فقهية معاصرة، لهذا الفصل الدِّراسيّ، آملينَ أن تجدَ فيها كلّ المُتعة والفائدة، وفي هذا الدرس نتعرف على التعريفات لكل من الشرط، الجزائي، الحق المعنوي.
موضوع المقالة 
1- الشرط: بسكون الراء  لغة: إلزام الشيء والتزامه و يجمع على شروط، وبمعنى الشرط الشرطية وجمعها الشرائط، والشرط بفتح الراء معناه: العلامة ويجمع على أشراط، ومنه أشراط الساعة أي علاماتها.

 و هو في الاصطلاح: ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته.

 وعرفه البيضاوي في المنهاج: بأنه ما يتوقف عليه تأثير المؤثر لا وجوده ومثل له بالإحصان فإن تأثير الزنا في الرجم متوقف عليه كما ذكر ا لأسنوي وأما الزنا فلا لأن البكر قد تزني.

2- الجزائي نسبة إلى الجزاء: وهو مصدر جزى يجزي جزاء كفى, وأغنى وفي التنزيل العزيز: { وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا هُمْ يُنْصَرُونَ} [البقرة: 48] ويجزي فلانا بكذا وعليه كافأه، وجزى فلانا حقه: قضاه، وجازاه أثابه وعاقبه، وتجازى الدين: تقاضاه فهو متجاز.

واصطلاحا: ما يتفق عليه العاقدان من تعويض إذا أخل أحدهما بشروط العقد.

3- حق وهو في  اللغة: خلاف الباطل وهو مصدر حق الشيء يحق إذا ثبت ووجب، ويطلق على المال والملك والوجود الثابت، ومعنى حق الأمر: وجب ووقع بلا شك,

 وعرفه الجرجاني: بأنه الثابت الذي لا يسوغ إنكاره وهو اسم من أسماء الله تعالى وصفاته.

 ومن معانيه أيضا: النصيب والواجب واليقين وحقوق العقار ومرافقه.

واصطلاحا يأتي بمعنيين الأول: هو الحكم المطابق للواقع، ويطلق على الأقوال والعقائد والأديان والمذاهب باعتبار اشتمالها على ذلك ويقابله الباطل، والآخر أن يكون بمعنى الواجب الثابت وهو قسمان: حق الله و حق العباد، وأما حق الله فقد عرفه التفتازاني بأنه: ما يتعلق به النفع العام للعالم من غير اختصاص بأحد، فينسب إلى الله تعالى لعظم حقه وشمول نفعه, وكما قال ابن القيم: حق الله ما لا مدخل للصلح فيه كالحدود والزكوات والكفارات، وغيرها.

 وأما حق العبد فهو ما يتعلق به مصلحة خاصة كحرمة ماله، أو كما قال ابن القيم: وأما حقوق العباد فهي التي تقبل الصلح والإسقاط والمعاوضة عليها. 

وقد قسم ابن رجب حقوق العباد خمسة أقسام: 

1- حق الملك. 

2- حق التملك كحق الوالد في مال ولده و حق الشفيع في الشفعة.

 3- حق الانتفاع كوضع الجار خشبة على جدار جاره إذا لم يضره.

 4- حق الاختصاص: وهو عبارة عما يختص مستحقه بالانتفاع ولا يملك أحد مزاحمته فيه، وهو  غير قابل للشمول والمعاوضات مثل مرافق الأسواق والجلوس في المساجد.

 5- حق التعلق لاستيفاء الحق مثل تعلق حق المرتهن بالرهن.

 والمراد بالحق عند الفقهاء: ما يستحقه الرجل من مال أو غيره كالأملاك والالتزمات والمنافع والرواتب ومرافق العقار والحقوق ا لمجردة كحق الخيار وحق الطلاق.

 ومصدر الحق هو الله تعالى لتنظيم حياة الخلق  حتى يكونوا سعداء ففي الدنيا والآخرة.

4- المعنوية من المعنى: وهو مما يدل عليه اللفظ والجمع معان، والمعاني: وللإنسان من الصفات المحمودة يقال: فلان حسن المعاني, وعلم المعاني من علوم البلاغة، وهو علم يعرف به أحوال اللفظ العربي التي بها يطابق مقتضى الحال.

 والمعنوي: خلاف المادي وخلاف الذاتي (محدثتان) واصطلاحا: الأمور الخاصة  بالإنسان التي تشبه الأملاك المالية لأنها تدر مالا على صاحبها، كحق التأليف والاسم التجاري والرخصة الصناعية وهكذا.

وبهذا نص على تعريف المركب (الحقوق المعنوية) وعرفه الأستاذ/ مصطفى الزرقا, بأنه (اختصاص يقر به الشرع سلطة أو تكليفا, وذلك كحق ا لولي في التصرف على من تحت ولايته فإن سلطة الشخص على آخر؛ وعرفه الأستاذ عبد الرزاق السنهوري بمعناه العام في المعاملات: بأنه مصلحة مالية يقرها القانون للفرد.

وهي: سلطة الشخص على شيء غير مادي سواء أكان نتاجا ذهنيا كحق المؤلف في المصنفات العلمية والأدبية أم براءة اختراع في المخترعات الصناعية أم ثمرة لنشاط تجاري يقوم به التاجر لجلب العلماء كما في الاسم التجاري والعلامة التجارية.
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